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Résumé 

 Les contrats non conclu des décennies de sujets 
qui n’étaient pas encore présentés dans le cadre 
théorique, malgré leur importance, où la 
jurisprudence mentionnant l’explication et les 
contrats mentionnés dans les explications et 
déclarations de la législation, sans chercher à 
développer d’autres contrats, constituera un fonds 
pour la dissolution de certains contrats entrants et 
de ces divisions, Les contrats sont des contrats 
aboutissant à la résiliation de contrats, eux-mêmes 
divisés en deux types: contrats résiliés directement 
pour d'autres contrats, et contrats résiliés pour 
autres contrats indirectement. Dans cette 
recherche, nous allons parler des contrats résiliés 
depuis des décennies, à la fois directement et 
indirectement, en soulignant les applications et la 
nature juridique qui régit dont les effets entraînent. 

Mots clés:Résiliation; contrats non conclu; 
contrats résiliés directement;contrats indirectement 
 

Abstract 

The contracts concluded decades of topics that 
were not previously presented in the theoretical 
framework, despite their importance, where the 
jurisprudence to mention the contracts and 
divisions mentioned by the legislation 
explanation and statement, without trying to 
develop other contracts will be a fund for the 
dissolution of some of the contracts that enter, 
and from these divisions, Contracts are contracts 
leading to the termination of contracts, which in 
turn are divided into two types contracts 
terminated for other contracts directly, and 
contracts terminated for other contracts 
indirectly, and we in this research we will talk 
about the contracts ended for decades, both 
directly and indirectly, highlighting the 
applications and the legal nature that governs and 
The effects of which entail. 

Keywords:Termination; contracts not 
concluded; contracts terminated directly; 
contracts indirectly  
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النظري  تعد العقود المنھیة لعقود من المواضیع التي لم تُطرح سابقا في الإطار

رغم أھمیتھا، حیث درج الفقھ إلى ذكر العقود وتقسیماتھا التي ذكرھا التشریع 
شرحا وبیانا، دون أن یحاول إستحداث عقود أخرى تكون صندوقا یلم شتات 
بعض العقود التي تدخل فیھا، ومن ھذه التقسیمات المحدثة تقسیم العقود إلى 

إلى نوعین عقود منھیة لعقود  عقود مفضیة لإنھاء عقود والتي تُقسم بدورھا
، ونحن في أخرى بشكل مباشر، وعقود منھیة لعقود أخرى بشكل غیر مباشر

بحثنا ھذا سنتكلم عن العقود المنھیة لعقود أخرى بشقیھا المباشر وغیر المباشر 
ملقین الضوء على تطبیقاتھا والطبیعة القانونیة التي تحكمھا والاثار التي 

 .تترتب علیھا 
 
 

 إنتھاء العقد ، العقد المنتھي ، العقد المُنھي  :المفتاحیةمات الكل
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 : المقدمة
تُقسم العقود الى تقسیمات عدة لعل أشھرھا العقود المسماة والعقود غیر المسماة، وھذا 

التشریع والفقھ على ذكره حتى سارت بھ ركبان مؤلفات القانون، تقسیم تقلیدي دأب 
ومن تقسیمات العقود أیضاً من حیث ورودھا إلى العقود التي ترد على الملكیة، 
والعقود التي ترد على العمل ، والعقود التي ترد على الإنتفاع وجمیع ھذه العقود لھا 

في بعض العقود)، أما الشروط اركانھا الموحده (الرضا والمحل والسبب والشكلیة 
فتختلف كلٌ حسب خصوصیتھ وما یروم الوصول إلیھ، ومن تقسیمات العقود التي 
نرى أنھا محل دراسة ویمكن أن تضاف إلى تقسیمات العقود، ھي تقسیم العقود من 
حیث الھدف، إلى عقود تفضي لإبرام عقد كالوعد بالتعاقد وعقود تفضي لإنھاء عقد، 

ود المنھیة لعقود) والتي تقسم بدورھا إلى عقودٍ ھدفھا إنھاء عقود أخرى ونسمیھا (العق
بشكل مباشر(العقود المنھیة المباشرة) كالفسخ والإقالة و (العقود المنھیة غیر مباشر) 
كالعقود التي تبنى على أنقاض العقد القدیم، ونقتصر في بحثنا ھذا على التقسیم الثاني 

 على أن نلحق التقسیم الأول ببحث أخر.(العقد المفضي لإنھاء عقد) 
 مشكلة البحث : 

إن أھداف العقود بشكل عام تنطوي حسب وجھتھا فالبعض یرد على الملكیة والآخر 
بمعنى أن لھا أثرا  على الانتفاع وآخر على العمل وجمیع ھذه العقود ھدفھا مادي،

ھاء إلتزام بشكل مباشر أو أما العقد المفضي لإنھاء عقد فھدفھ إن یتمثل في منفعة مادیة،
غیر مباشر فالمقصد والھدف في بعض حالاتھ لیس مادیا كما ھي العقود المنھیة لعقود 

أما العقود المنھیة لعقود  التي تنھي العقد وتنتھي معھ بشكل مباشر كالفسخ والإقالة
، وبتالي فنحن بحاجة لمعرفة ماھي ھذه بشكل غیر مباشر فقد تكون أھدافھا مادیة

 . عقود وما تطبیقاتھا واحكامھاال
 :البحث أھمیة

تدور حول مفھوم العقود المنیھیة للعقود وطبیعتھا وآثارھا وھل یمكن أن تضاف  
كنوع من أنواع العقود التي تجمع في داخلھا جملة من العقود الغیر محدده بصندوق 

 عام یلم شعثھا  كما ھي العقود الاخرى .
نھج الوصفي القائم على الوصف والسرد والملاحظة ولا أما المنھج المعتمد فھو الم 

 نغفل والمنھج التحلیلي الذي یشرح النص ویفسره ویرده إلى مبأ عام یحكمھ .
الكلمات المفتاحیة : العقد المفضي لإنھاء عقد ، إنتھاء العقد ، الفسخ والإقالة ، العقد 

 .المنتھي ، العقد المُنھي 
تطبیقاتھ التي سنبینھا في ھذا البحث والذي سنتعرف فیھ  والعقد المفضي لإنھاء عقد لھ
 وذلك وفق التقسیم التالي : ،عن مفھومھ وطبیعتھ واثاره

 المبحث الأول : مفھوم العقد المفضي لإنھاء عقد وتطبیقاتھ .
 .المبحث الثاني : طبیعة العقد المفضي لإنھاء عقد وآثاره 

I. المبحث الأول 
 عقد وتطبیقاتھماھیة العقد المفضي لإنھاء 

إن إنھاء الرابطة العقدیة عندما یكون بإتفاق فإن ھذا الإتفاق یعد عقداً، ولذلك فإننا أمام 
عقد قائم بحد ذاتھ، یسمى العقد المفضي لإنھاء عقد، وبالتالي فیجب أن نتعرف على 
ھذا العقد وتطبیقاتھ وذلك في مطلبین، نتكلم في المطلب الأول عن تعریف العقد 

 لإنھاء عقد ثم نتكلم في المطلب الثاني عن تطبیقاتھ المباشرة وغیر المباشرة. المفضي
I.أ.  المطلب الأول 

 مفھوم العقد المفضي لأنھاء عقد
لكي نعطي مفھوم للعقد المفضي لإنھاء عقد، یجب أن نُعرف العقد بشكل عام ونستنبط 

 منھ تعریفاً للعقد المفضي وذلك في الفرعیین التالیین :
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I. . الفرع الأول1أ . 

 تعریف العقد بشكل عام .
عُرف العقد بجملة من التعریفات جمیعھا جاء متأثراً إما بالنزعیة الذاتیة المنحدرة من 
المذھب الغربي، أو متأثراً بالنزعة الموضوعیة المنحدرة من الفقھ الإسلامي، أما 

) 73قد جاء في المادة (ف (1)المشرع العراقي فقد تأثر في تعریفھ للعقد بالفقھ الإسلامي
من القانون المدني تعریف  (( العقد ھو إرتباط الإیجاب الصادر من أحد العاقدین 
بقبول الآخر على وجھ یثبت أثره في المعقود علیھ )) .وھذا التعریف تعرض 
لإنتقادات عدة، منھا أن التعریف مستقى من كتاب مرشد الحیران لمعرفة أحوال 

) ، والذي یعمم فكرة إرتباط القبول بالإیجاب دون أن یخصھ 262(في المادة (2)الإنسان
بحصولھ بین متعاقد وآخر لا مكان أن یقوم العقد بین أكثر من طرفین كما ھو الشأن 
في الشركة والقسمة، والتالي فالنظرة تكون للنتائج الأخیرة للعقد دون النتائج الأولى 

لتعریف لا یمیز بین حكم العقد وحق لإنعقاده، كذلك من العیوب الأخرى فإن ھذ ا
 . (3)العقد

ومن العیوب التي ننقلھا في ھذا البحث أیضا أن الإتفاق لكي یعد عقداً بالمعنى الفني 
الدقیق یجب أن یحدث أثراً قانوني، وھو ما لم یذكره المشرع في تعریفھ صراحة، 

ه، وبما أن ھذه العیوب وإحداث الأثر یتمثل بإنشاء إلتزام أو نقلھ أو تعدیلھ أو إنھاؤ
بأنھ توافق إرادتین على  تغلب على تعریف المشرع للعقد، فیمكن تعریف العقد :"

 (4)سواء كان ھذا الاثر ھو إنشاء التزام أو نقلھ أو تعدیلھ أو إنھاؤه"  إحداث اثر قانوني
. 
I.  .الفرع الثاني2أ  . 

 تعریف العقد المفضي لإنھاء عقد (العقد المنھي) .
توافق إرادتین على إحداث اثر  أخترنا التعریف الأنسب للعقد بأنھ " بعد أن
"  فإن ھذا سواء كان ھذا الاثر ھو إنشاء التزام أو نقلھ أو تعدیلھ أو إنھاؤه  قانوني

 الإختیار كان منصباً على أمرین 
 .(5)الأمر الأول : إن أي عقد لا یتم إلا بتوافق إردتین حرتین

تعدیلھ أو إنھاؤه الأمر الثاني : إن العقد یجب أن یتخللھ أثر وھو إنشاء إلتزام أو نقلھ أو 
. 

ومن ھذا التعریف نستنبط أن أي عقد یھدف إلى إنشاء إلتزام یعد عقدا بعد توافق 
الإرادتین ، وكذلك یعد الإتفاق عقدا إن كان ھدفھ تعدیل أو نقل إلتزام ، ومنھا العقد 

إلى إنھاء الإلتزام، نستنتج أن العقد قد ینشأ ویكون أثره إنھاء عقد آخر الذي یھدف 
ویعد عقداً قائماً بحد ذاتھ ، وإذا عُدنا إلى إحداث الأثر المتمثل بإنھاء إلتزام فإن العقود 
مصدر من مصادر الإلتزام یستطیع عقدٌ آخر لھ من القوة والمنعة ما ینھي ویقضي بھ 

 على ھذا العقد .
بق نستطیع أن نعرف العقد المفضي لإنھاء عقد : بأنھ توافق إرادتین حُرتین ومما س

 على إحداث أثر قانوني محدد یتمثل بإنھاء عقد بصورة مباشرة أو غیر مباشرة .
I.ب. المطلب الثاني 

 تطبیقات العقد المفضي لإنھاء عقد .
سخ والإقالة للعقد المفضي لإنھاء عقد تطبیقات تتمثل  بعقود مباشرة ومسماة كالف

وأخرى غیر مباشرة وغیر مسماة، وفي ھذا المطلب سنبین ھذه التطبیقات للعقود 
 المفضیة لإنھاء عقد في فرعین :
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I. .الفرع الأول1ب . 

 العقد المفضي لإنھاء عقد بشكل مباشر
تُعد الإقالة والفسخ الإتفاقي من العقود التي یكون ھدفھا إنھاء عقد وھي تطبیقٌ مباشرٌ 

تطبیقات العقد المفضي لإنھاء عقد وسنتكلم عن ھذین العقدین من خلال الفقرتین من 
 التالیتین :

 الفقرة الأولى : عقد الفسخ .
في ھذه الفقرة نتكلم عن تعریف عقد الفسخ، وعن الحالات أو الصور الأربع التي 

 یتحقق بموجبھا وصف العقد للفسخ.
طریقا إتفاقیا لإنھاء العقود وھذا الطریق یتم یعتبر الفسخُ : أولا :  تعریف عقد الفسخ 

بتوافق إرادتي المتعاقدین على إستحیاء لأن ھاتین الإرادتین غیر متفقتین بالواقع 
) من القانون المدني العراقي 178الفعلي للعقد حیث وضح المشرع بشروط في المادة (

دونحاجة إلى حكم  بقولھ" یجوز الإتفاق على أن العقد یعتبر مفسوخا من تلقاء نفسھ
قضائي عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنھ، وھذا الإتفاق لا یعفى من الإعذار إلا 

 إذا إتفق المتعاقدان صراحة على عدم ضرورتھ " .
وھذا النص یؤكد على أن الفسخ عقد لأن المشرع العراقي لا یفرق بن الإتفاق والعقد 

الفسخ بأنھ : إتفاق الطرفین على أن یكون العقد  ، وعُرف(6)فكلاھما مفردتین مترادفتین
 . (7)مفسوخا تلقائیاً إذا لم یقم أحدھما بتنفیذ إلتزامھ

وعُرف كذلك : بأنھ إتفاق المتعاقدین على أن یعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون إذا لم 
 .  (8) یقم أحد المتعاقدین بتنفیذ ما علیھ من إلتزامات تعاقدیة دون اللجوء إلى القضاء

وبما أن الفسخ إتفاق فھو عقد نستطیع أن نسمیھ (عقد الفسخ) تجوزاً، وتحت ھذا 
المسمى یمكن تعریفھ بأنھ توافق إرادتین على إنھاء عقد بطریق مباشر إذا أخل أحد 

 العاقدین بإلتزاماتھم الموثقة بینھما في العقد الملزم لكلیھما.
مة لجانب واحد ولا في الإرادة المنفردة إنما وبتالي فلا یتحقق الفسخ في العقود الملز

ھو عقد خاص في إطار إرادتین، ھدفھ ومھامھ ھو إنھاء العقود ، وأركان عقد الفسخ 
ھي نفسھا أركان أي عقد (الرضا والمحل والسبب)، وسنتكلم عن الطبیعة القانونیة 

تھ في موضعھ لعقد الفسخ ھل ھو عقد ممتد تابع للعقد الأصلي أم عقدٌ قائمٌ بحد ذا
 المحدد في ھذا البحث .

 ثانیا : حالات تحقق الفسخ .
 یتحقق عقد الفسخ في أربع حالات متدرجة : 

الحالة الأولى : الإتفاق بین العاقدین على أن یكون العقد مفسوخا عند إخلال أحد 
 المتعاقدین بإلتزامھ وھذه الحالة لا تسحب من ید المتعاقد الآخر دفع دعوى الفسخ ولا

 الإنذار ولا سلطة القاضي بالتقدیر.
الحالة الثانیة : الإتفاق بین العاقدین على أن یكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ وھذا 
الشرط یسلب السلطة التقدیریة للقاضي مع بقاء دفع دعوى الفسخ والإنذار لإعذار 

عراقي على ) من القانون المدني ال582المدین الذي أخل بإلتزامھ، وأكدت المادة (
 .(9)الحكم ضمن أحكام عقد البیع

الحالة الثالثة : الإتفاق على أن یكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ دون حاجة إلى جكم 
فیقع الفسخ من تلقاء نفسھ لمجرد الإخلال بالألتزام العقدي فیكون تبعا لذلك بالإضافة 

 الإنذار فقط .لسحب السلطة التقدیریة للقاضي سحب دفع دعوى الفسخ ویبقى 
الحالة الرابعة : الإتفاق على أن یكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ دون حاجة إلى 

.وھذه الحالات الأربعة یتحقق فیھا معنى العقد المفضي لإنھاء عقد  (10)حكم أو إنذار
 في تطبیقھ الأول وھو عقد الفسخ .
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 الفقرة الثانیة : عقد الإقالة .
لمدني العراقي على انھ " للمتعاقدین أن یتقایلا العقد ) من القانون ا181نصت م(

برضاھما بعد إنعقاده" إن ھذا النص یقرر أن الإقالة وجھ من أوجھ العقود وسنبین ذلك 
في الطبیعة القانونیة للعقد المفضي لانھاء عقد وھنا سنتكلم عن تعریف الإقالة كعقد ثم 

 نوضح شروط تحققھا .
 ة : أولاً : تعریف عقد الإقال

أطلق على الإقالة تعابیر عدة كالتقایل والتفاسخ ولكن المشرع إختار لفظ الإقالة 
بالفقھ الإسلامي الذي عرف الإقالة بتعاریف عدة ولكن التعریف الأنسب متأثراً 

.وھذا التعریف للإقالة في  (11)والأقرب لموضوعنا ھو، الإقالة : رفع العقد السابق بلفظ
في باب الإرادات القولیة عندما رفع أو أنھى عقداً سابقاً بلفظ ، الفقھ الإسلامي وضعھا 

والإقالة تعد من التصرفات القولیة یجعلھا عقداً قائما بذاتھ ، والإقالة بھذا المعنى لا 
 . (12)تكون ولا تقوم إلا بإیجاب وقبول صریحین أو ضمنیین من المتعاقدین

بول بین متعاقدین غایتھُ إنھاء العقد القائم ویمكن أن نعرف عقد الإقالة : بأنھا إیجاب وق
.ووفق ھذا التعریف فإن عقد الإقالة یعتبر عقد مفضیاً لإنھاء عقد وسنبین لاحقا 

 الطبیعة القانونیة لھذا التطبیق والفرق بینھ وبین الفسخ .
 ثانیاً : شروط تحقق عقد الإقالة .

 فیما یالي :بعد أن أعطینا تعریفا لعقد الإقالة نستنبط شروطھا 
بما أن الإقالة عقد فیجب أن یتوفر فیھ شروط العقد من الرضا والمحل والسبب  -1

والاھلیة ، وھنا قد یثور تساؤل عن مدى كفایة الرضا القدیم في العقد القائم لقیام عقد 
الإقالة؟ وما ھو محلھ وسببھ وما الاھلیة المرجوة فیھ ؟ وسنبین ذلك كلھ في المطلب 

المبحث الثاني تحت عنوان العقد المفضي الممتد للعقد القائم وغیر الممتد الثاني من 
 للعقد القائم .

یجب أن یكون العقد المنوي إنھائھ صحیحا نافذا لازما، وھذا یُخرج العقود  -2
الصحیحة الموقوفة وغیر اللازمة لان العقد الموقوف ینتظر الإجازة لكي یرتقي 

أما العقد الصحیح النافذ غیر اللازم فیستطیع أحد طرفیھ لمرتبة العقد الصحیح النافذ، 
 أن یستقل بإنھائھ بالإرادة المنفردة دون حاجة للعقد، والإقالة لا تكون إلا بعقد . 

I.  .الفرع الثاني2ب . 
 العقد المفضي لإنھاء عقد بشكل غیر مباشر

العقد من قد یبرم المتعاقدان عقد حول موضوع معین ثما ما یلبثى أن یحولا ھذا 
موضوع إلى موضوع أخر منھین بذلك العقد الأول، فمثلاً عقد إیجار منزل بین 
المؤجر والمستأجر ھذا العقد یتحول إلى عقد بیع بین البائع (المؤجر) والمشتري ( 
المستأجر) على المحل المأجورمنھین بذلك عقد الإجارة بعقد البیع، فیكون عقد البیع قد 

نھاء العقد القدیم وھو (الإجارة) بشكلٍ غیر مباشر بمعنى أن أدى دورین الأول ھو إ
القصد ھو إبرام عقد جدید ولیس القصد إنھاء العقد كما ھو الفسخ والإقالة والدور 
الثاني ھو تغیر مضمون العقد من إجارة لبیع ، وما یھمنا ھنا ھو الدور الأول اي إنھاء 

فیكسب عقد البیع في مثالنا ھذا تسمیة  العقد القدیم والحلول مكانھ بطریق غیر مباشر
 (العقد المنُھي غیر مباشر) .

ولھذا التطبیق صور كثیرة لا تعد لكثرة العقود وإتساعھا وإستبدلھا بمشئة المتعاقدین 
وتوافق إراداتھم، وھذا التطبیق یشابھ إلى حد ما نظریة تحول العقد الباطل إلى عقد 

فق معھ، وكذلك العقد المفضي لإنھاء عقد قد صحیح إذا قبل أركان ھذا العقد وتوا
ینتھي ویتحول بإرادة المتعاقدین لا لإن أركانھ لیست صحیحة كما العقد الباطل، ولكن 

 لیتحول المتعاقدان إلى عقد أخر بمشئتھم .
 وشروط تحقق العقد المفضي لإنھاء عقد بشكل غیر مباشر ھي :
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جدید لا یمكن أن ینشئ بدون إنھاء العقد  أن تتفق إرادة المتعاقدان على إبرام عقد -1
القدیم، فإن لم ینتھي العقد القدیم فلا نسمي عقد البیع في المثال السابق عقدا مفضیاً 
لإنھاء عقد بشكل غیر مباشر ففي المثال السابق لو كان البیع والشراء بین المستأجر 

أخر لأن محل العقد والمؤجر على محلٍ غیر المأجور فھنا لان تنتھي الإجارة بعقد 
 الجدید لیس المأجور .

أن ینتھي العقد القدیم بشكل كامل دون تجزئة ، ففي مثالنا التقلیدي آنفا لو تم البیع  -2
 على جزء من المأجور وبیقي الجزء الآخر فعقد الایجار ما زال قائم ولم ینتھي .

إنھاء العقد وإلا كنا أن یكون إنھاء العقد غیر مباشر بمعنى أن لا یكون القصد ھو  -3
إزاء فسخ أو إقالة حسب احوال العقد، إنما یجب أن یكون السبب ھو إبرام عقد جدید 

 یحل محل العقد القدیم وینھیھ تلقائیاً. 
II. المبحث الثاني 

 الطبیعة القانونیة للعقد المفضي لإنھاء عقد واثاره
، نُعرج في ھذا المبحث بعد أن تعرفنا على العقد المفضي لإنھاء عقد وحددنا تطبیقاتھ

على طبیعتھ وآثاره وذلك من خلال تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین نتحدث في المطلب 
الأول عن الطبیعة القانونیة للعقد المفضي لإنھاء عقد وفي المطلب الثاني عن الأثار 

 التي یرتبھا .
 أ. المطلب الأول

 الطبیعة القانونیة للعقد المفضي لإنھاء عقد
بیعة أي شيء أھمیة في معرفة أثاره، ومعرفة طبیعة العقد المفضي لإنھاء لتحدید ط

عقد ھي طریق لتحدید آثار ھذا العقد، ومكمن الجدل حول طبیعة ھذا العقد ما إذا كان 
عقدا باطناً تابعاً للعقد المنھي، أم عقد ظاھر لھ أركانھ الخاصة بھ متفردا عن العقد 

لمطلب إلى فرعین الفرع الأول نرزمھ للحدیث عن المنھي، ولمعرفة ذلك نقسم ھذا ا
 العقد الممتد التبع (العقد الباطن) ، والفرع الثاني نرزمھ للعقد الجدید غیر التابع . 

 
II.  .الفرع الأول1أ . 

 العقد الممتد التابع .
بتقلیب تطبیقات العقد المفضي لإنھاء عقد نجد أن عقد الفسخ أول صورة من صور 

التابع وقبل أن ندخل في تكییفھ بھذه الصورة نأخذ نبذه عما درج علیھ العقد الممتد 
 الفقھ في تكییف الفسخ ثم نحدد الطبیعة القانونیة لھ وفق بحثنا ھذا مع سیاق الإدلة .

إنقسم الفقھ في بیان تكییف الفسخ بین عدة أراء فالرأي العتیق الذي نادى بھ الفقھ 
، ولم یؤید الفقھ (13)الفرنسي أن الفسخ ھو شرط ضمني في العقود الملزمة للجانبین 

لأسباب لیس مجال ذكره في ھذا البحث وھناك من یرى أن  (14)الحیث ھذا الرأي
د أن یطلب فسخ العقد لعد تنفیذ المتعاقد الاخر الفسخ حق فعرفھ بأنھ حق كل متعاق

وإن كنا نؤید ھذا الرأي إلا أن موضوع بحثنا یأخذ منحاً أخر حیث أن  (15)إلتزامھ 
الفسخ ھو عقد باطن تابعٌ للعقد المنتھي ومنفردٌ عنھ في نفس الوقت، بمعنى أن التبعیة 

لعقد وینتھي معھ، ولكنھ للعقد المنتھي ھي تبعیة موضوع فقط أي أنھ یُنھي موضوع ا
یتفرد عن العقد المنتھي، وھنا یسأل سائل أین التبعیة وأینالتفرد ؟ والجواب یكون على 

 شقین :
الشق الأول التفرد : یكون التفرد في الفسخ بوجود الاردات الجدیدة في الفسخ فنعتبره 

المتعاقدین عن تنفیذ عقداً متفرداً عن العقد المنتھي، إن الفسخ یعد عقدا لأن إمتناع أحد 
إلتزامھ یعد بمثابة تعبیر ضمني عن إتجاه إرادتھ لإنھاء العقد وھذه ھي الإرادة الأولى 
المتمثلة بالإیجاب الضمني أو التعبیر الضمني عن الإرادة وتمسك المتعاقد الآخر 
بخیار الفسخ وھو بمثابة قبول على إنھاء العقد وبما أن الإرادة إتجھت لإحداث اثر 
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مثل بإنھاء الإلتزام فإن الفسخ یعد عقدا بالمعنى الفني الدقیق ویندرج ضمن العقد مت
 المفضي لإنھاء عقد .

الشق الثاني التبعیة : وتبعیة عقد الفسخ للعقد المنتھي تظھر في إطار الأھلیة حیث أن 
المتعاقد الممتنع عن تنفیذ إلتزامھ إذا ما تعرض لعارض من عوارض الأھلیة كالجنون 

العتھ ، أو تعرض لعیب من عیوب الإرادة كالإكراه والتدلیس ھل نأخذ بالإرادة من و
وقت إبرام العقد المنتھي ، أم بالارادة في عقد الفسخ المتمثلة بالإمتناع عن التنفیذ 
والتي إعتبرناھا بمثابة (تعبیر ضمني عن إنھاء العقد)، والراي ھنا أن نأخذ أولا بإرادة 

ینفسخ العقد لأن الإرادة الأولى ما زالت فاعلة وعاملة لم یشبھا شائبة  العقد المنتھي فلا
أما الإرادة المحدثة (ارادة الفسخ) فقد إعتراھا ما یعطلھا أو یوقفھا، من ھذه النقطة 

 یظھر جلیاً تبعیة عقد الفسخ للعقد المنتھي وكل ذلك یرجع لتقدیر القاضي وترجیحھ .
تطبیق للعقد المفضي لإنھاء عقد ولكنھ یعد عقد ممدا نستنتج مما سبق أن عقد الفسخ ك

 تابع للعقد المنتھي .
II.   . الفرع الثاني2أ . 

 العقد الجدید غیر التابع
بعد أن بینا بأن العقد الممتد التابع للعقد المنتھي ینحصر في عقد الفسخ  بقي أن نتكلم 

وھو عقد الإقالة والعقد  عن العقد الجدید غیر التابع والذي یظھر في تطبیقین إثنین ألا
 المُنھي غیر المباشر 

 اولا: التكییف القانوني لعقد الإقالة .
، یستوجب فیھ إیجاب وقبول  (16)إتفق أغلب الشراح على أن الإقالة عقد كسائر العقود 

، وھذا الإتفاق كان مسایرتاً (17)صریحین أو ضمنیین كما ھو الأمر في العقد الأصلي 
إطار أن الإقالة عقد في مواجھة الغیر من أجل حمایة ھولاء  لنصوص القانون في

حسني النیة، بید أنھم إفترقوا في وصفھ عقدا أم لا في طرف المتعاقدین، والراي الذي 
وذلك لأن  (18)نمیل إلیھ أن عقد الإقالة عقدٌ من حق المتعاقدین وفي مواجھة الغیر 

لعقد والإنھاءُ یُعد من صور إحداث الأثر الإتفاق الذي أبُرم بینھما كان محلھُ إنھاء ا
المتمثل بإنھاء إلتزام، على أن الإقالة في شق منھا تعد عقدا ممتدا للعقد المنتھي فمثلا 
إذا كان یقتضي العقد المنتھي شكلا معیناً ،كما في الرھن او البیع الوارد على عقار 

ل كما یسجل العقد الأصلي فإن الإقالة یجب أن تتم بنفس تلك الشكلیات، فیسجل التقای
ولكن ھذه التبعیة شكلیة أي في الشكلیات فقط أما في الموضوع فإنھا تختلف عنھا  (19)

وبذلك فإن عقد الإقالة یختلف عن عقد الفسخ، حیث أن الإیجاب والقبول یشترط فیھ ما 
یشتر في العقد المنتھي كما یجب أن تتوفر صحة الرضا واتحاد المجلس وتقابض بدل 

لصرف وأن یكون المبیع قائما وقت الإقالة وكل ذلك یجعل عقد الإقالة عقداً جدیداً ا
 غیر تابع للعقد المنتھي وتطبیقاً سلیماً للعقد المفضي لإنھاء عقد .

 ثانیاً : التكییف القانوني للعقد المُنھي غیر المباشر .
إبرام عقد قائم بحد  تعرفنا فیما سبق أن ھناك عقوداً یكون ھدفھا لیس إنھاء العقد بل

ذاتھ كإتفاق المستأجر مع المؤجر على شراء المأجوركما تعرفنا على شروطھ وأن 
ھدف ھذا العقد لیس أنھاء العقد بشكل مباشر كما ھو عقد الفسخ وعقد الإقالة، ولا 
جدال على أن العقد الجدید (البیع) في مثالنا یعد عقد جدید قائماً بحد ذاتھ لیس لھ علاقة 

رابطة بالعقد المنتھي (الإجارة) في مثالنا وبتالي فإنھ یعدُ عقداً جدیداً غیر ممتد  ولا
 منھي للعقد القدیم المنتھي بشكل غیر مباشر .

 
II. ب . المطلب الثاني 

 الآثار القانونیة للعقد المفضي لإنھاء عقد
والذي  بعد أن ینشأ العقد المنھي فإنھ یولد آثار تترتب على العقد الذي حكم بإنتھاء

أسمیناه بالعقد المنتھي، بالإضافة إلى آثار تتولد على العقد المُنھي ذاتھ، وھذا ما 
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سنتعرف علیھ من خلال تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین ندرج الكلام في الفرع الأول 
 عن أثر العقد المُنھي على العقد المنتھي، والفرع الثاني أثر العقد المُنھي على ذاتھ . 

II.  .الأول . الفرع1ب 
 اثر العقد المنھي على العقد المنتھي

یؤثر العقد المُنھي على العقد المنتھي بإحداث أثر الإنھاء حسب تطبیق العقد المُنھي، 
 إذا ما كان عقد فسخ أو عقد إقالة أو عقد منھي بشكل غیر مباشر وسناخذھا تباعً .

 اولاً : أثر عقد الفسخ على العقد المنتھي .
من إكتسابھ (حكم الأثر الرجعي) والذي  (20)بما یتمیز بھ العقد الباطل یتمیز عقد الفسخ

یعرف بإعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد أو قاعدة زوال الحقوق 
، ووجوب الرجوع على ما نفذ ورد ما قبض فیرد المبیع بثمراتھ والثمن  (21)

ن ق م ع، وعلیھ فإن الاثر الرجعي للفسخ ) م180ھوھذا ما أكدت علیھ م((22)بفوائد
یؤكد الاثر المباشر المنھي على العقد المنتھي سواء أكان على المتعاقدین أو المعقود 

 علیھ أو حتى الغیر.
 ولكن حكم الأثر الرجعي ترد علیھ إستثناءات :

الاثر الاستثناء الأول : على طبیعة المعقود علیھ، فإن حكم بفسخ العقد وتعذر تفعیل 
الرجعي بأن كان المعقود علیھ من عقود العمل كإقامة بناء او تشیید دار أو غرس 
غراس فإنھ یحكم بالتعویض لصعوبة رد المعقود علیھ إلى أصلھ لأنھ تحول من صفة 
إلى صفة من منقول الى عقار أو بالعكس كقبض الثمارأو لأن إعادتھ توقع ضرر 

لة یتوقف أثر زوال الحقوق التي یقررھا عقد جسیماً أو خسارة فادحة في ھذه الحا
 الفسخ ویُصار إلى التعویض .

الاستثناء الثاني : على المتعاقدین، فإذا فُسخ عقدٌ من العقود التي بذل الشخص فیھ 
الوسیلة أو العنایة كطبیب أدى نصف الفحص أو محامٍ ترافع لمرة واحدة وبقیت 

 یلة فیصار الى التعویض .مرافعات أخرى فإن إعادة الحال تكون مستح
وبشكل عام فإن عقود المدة التي یعتبر الزمن عنصرا جوھریا كالایجار التي تتحق في 

 (23)المنفعة یستعصي علیھا الاثر الرجعي فلا تسري علیھا قاعدة زوال الحقوق

الإستثناء الثالث : على الغیر، یستثنى منھا العقود المبرمة بحسن نیة، وقاعدة الحیازة 
 24)(في المنقول سند للملكیة بحسن نیة وسبب صحیح 

 ثانیا : أثر عقد الإقالة على العقد المنتھي .
بعد أن وضحنا أن الطبیعة القانونیة لعقد الإقالة أنھ عقد جدید في حق المتعاقدین وفي 

) وأن أثره مباشر على العقد 180الغیر مخالفین ماذھب إلیھ المشرع في نص م( حق
المنتھي فإنھ یكتسب نفس أحكام عقد الفسخ من ناحیة الاثر الرجعي ، والاستثناءات 

 الثلاثة التي سقناھا آنفا .
 ثالثاً : اثر العقد المنھي غیر المباشر على العقد المنتھي .

المباشر عن عقدي الإقالة والفسخ في أن ھدفھ إنھاء عقد یختلف العقد المُنھي غیر 
بشكل غیر مباشر دون أن یرتب أثرا رجعیاً یزیل فیھ الحقوق السابقة  للعقد المنتھي 
ویعید المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیھا قبل العقد ولذلك فإن آثار العقد القدیم قد 

تھي في شق منھا مع بقاء أخر فإذا إتفق تبقى معلقة أو مقترنة بالعقد الجدید فھي تن
معیر ومستعیر إلى تحویل جزء من الشيء المعار إلى عقد ھبة فإن شقا من عقد 
الإعارة ینتھي دون ترتب الاثر الرجعي ویتحول لعقد ھبة، بید أن الجزء الأخر یبقى 

 معارً وتسري علیھ أحكام الإعارة .
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II. .الفرع الثاني2ب . 

 المنُھي على ذاتھاثر العقد 
بینا أثر العقد المنھي على العقد المنتھي عند فسخھ أو إقالتھ أو عقد منھٍ علیھ، ولكن 
السؤال الذي یطرح ھنا عن أثر العقد المنھي على نفسھ؟ وللجابة على ذلك ننتظر في 

 .تطبیقات العقد المفضي لإنھاء عقد ما إذا كان مباشرا أم غیر مباشر
 
 

 الفسخ ولإقالة على ذاتھ .اولا: اثر عقد 
، فإسلوب عقد (25)یمتاز عقد الإقالة والفسخ بشبھھما الكبیر رغم إختلافھما في الإسلوب

الفسخ یتمثل بإمتناع أحد المتعاقدین عن تنفیذ إلتزامھ ، وھذا الإمتناع كیفناه على أنھ 
ووفق  (تعبیر ضمني عن الإرداة لإنھاء العقد یمثل الإیجاب)، في الطرف المقابل

قاعدة إرتباط الإلتزامات مستبعدین نظریف السبب التقلیدي، فإن المتعاقد الأخر یمتنع 
أیضا من جانبھ عن تنفیذ إلتزامھ وھذا الإمتناع كیفناه بانھ (تعبیر ضمني عن الإرداة 
لإنھاء العقد یمثل القبول) فینشأ تبعا لذلك عقد الفسخ، وأما اسلوب عقد الإقالة فیكون 

اضح جلي على إنھاء العقد دون أن یعدل أحد عن تنفیذ إلتزامھ وھذا ما بتعبیر و
وضحناه في الطبیعة القانونیة للعقد المفضي لانھاء عقد، ویتشابھ كلایھما فیما عدا ذلك 
فلا یوجد زمن بین نشوء عقد الفسخ وإنتھائھ لإنھُ نشأ لیُنھي عقداً وینتھي معھ فأثره 

أو مدة وھذا یسري على عقد الإقالة أیضا فما یلبث أن  یكون مباشراً وتلقائي بلا زمن
ینشأ عقد الإقالة حتى یُنھي عقاً وینتھي معھ وكل ذلك تطبیقا لإحداث الاثر المتمثل 

 بإنھاء الإلتزام .
 ثانیا : اثر العقد المنھي غیر المباشر على ذاتھ.

إبرامھ، فھو عقدٌ  یُعد العقد المنھي غیر المباشر عقد فعلي ومسمى حسب العقد المراد
ینھي عقداً ثم ینشأ بعدھا وبتالي فإن العقد المنھي غیر المباشر لا یمكن أن یرتب آثاره 
كعقد مسمى إلا بعد إنھا العقد المنتھي، ولكن ھذا الإنتھاء للعقد یكون ودیعاً بمعنى أنھ 

حالة التي لا یرتب ما یرتبة عقد الفسخ والإقالة من أثر رجعي فیعید المتعاقدان إلى ال
كانا علیھا قبل التعاقد ویزیل الحقوق، فالعقد المُنھي ھو أشبھ بالوفاء من ناحیھ الأثر، 
وبعد إنھاء العقد القدیم یقوم العقد الجدید وھذا تطبیق للعقد المفضي لإنھاء عقد بصورة 

 غیر مباشر .
 

ائجة والتوصیات :بعد أن تعرفنا على مفھوم العقد المفضي لإنھاء عقد نبین النت الخاتمة
 :التالیة 
 : النتائج

لم نجد في نصوص القانون المدني العراقي تعبیراً عن العقد المفضي لإنھاء عقد  -1
وإن وجدنا تطبیقاتھ الثلاث وھي عقد الفسخ والإقالة والعقد المنھي للعقد المنتھي بشكل 

 غیر مباشر .
العقد، ولكن ھذه المعالجة لم  عالج المشرع العراقي الفسخ والإقالة في باب إنتھاء -2

تكن موفقة بل كانت إستنساخا لما سار علیھ القانون الفرنسي وتابعھ القانون المصري 
. 

جعل المشرع العراقي الطبیعة القانونیة للفسخ في إطار نظریة الإرتباط بین  -3
ننا نرى الإلتزامات المتقابلة مستبعدا بذلك نظریة السبب التقلیدي، وھذا مسار منتقد لأ

 أن الفسخ عقد وبینا ذلك في البحث .
أعطى المشرع العراقي التكییف القانوني للإقالة على أنھا فسخ في حق المتعاقدین  -4

وعقد جدید في حق الغیر، وھذا میلك منتقد لأن الإقالة عقد لا یمكن تجزءة سریانھ في 
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المتعاقدین وفي حق حق المتعاقدین عن حق الغیر وبالتالي فإن الإقالة عقد في حث 
 الغیر .

حكم المشرع العراقي بالأثر الرجعي للفسخ والإقالة مع إستثناءات أوردھا لضمان  -5
 إستقرار المعاملات وھذا طریق یمدح في المشرع .

لم یعالج المشرع العراقي العقد المنھي لعقد بشكل غیر مباشر رغم أھمیة ھذا  -6
 عن الفسخ والإقالة .النوع من العقود للأثار التي تختلف 

 
 : التوصیات

نوصي المشرع العراقي بإضافة تقسم للعقود مع التقسیمات التي أوردھا وھو تقسیم  -1
 العقود من حیث الھدف إلى عقود مفضیة لإنھاء عقود وعقود مفضیة لإنشاء عقود .

ب نود من المشرع أن یستوضح الطبیعة القانونیة للإقالة والفسخ ویجعلھما في با -2
 تكییف العقود .

نوصي الفقھ القانوني أن یجري الافكار والبحوث حول ھذا الموضوع لأھمیتھ على  -3
 الصعیدین العلمي والعملیة .

 
 : المصادر

، اربیل ، دار  1د. منذر الفضل ، الوسیط في شرح القانون المدني ، ط .1
 .  2006ئاراس للطباعة والنشر ، 

، مكتبة الوفاء ، الاسكندریة  1سمیر عبد السید تناغو ، مصادر الإلتزام ، ط .2
 80، صالقانونیة 

شباطة فرید ، الفسخ الإتفاقي في القانون المدني الجزائري ، جامعة اكلي  .3
 . 2013محند اولحاج ، الجزائر ، 

، بیروت ،  1عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني ، ج/ .4
 .ن، دار إحیاء التراث العربي لبنا
عبد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، الوجیز في نظریة الإلتزام في  .5

 . 1990،   1القانون المدني العراقي ، ج/
،  1، ط 6عبدر الرزاق السنھوري ، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي ، ج .6

 .دار إحیاء التراث العربي ، بیروت لبنان 
ظریة العامة للإلتزام ، مصادر الإلتزام في القانون المدني علي سلیمان ، الن .7

 . 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  8الجزائري ، ط
، مصر ، 2محمد قدري باشا ، مرشد الحیران إلى معرفة أحوال الإنسان ، ط  .8

 .1891المطبعة الكبرى الأمیریة ، 
لإلتزامات في ضوء مصطفى إبراھیم الزلمي ، الكامل في الشریعة والقانون ا .9

 . 2014، احسان للنشر والتوزیع ،  1، ط 6المنطق والفلسفة ، ج/
، دمشق سوریا ، دار  2، ط 5وھبة الزحیلي ، الفقھ الاسلامي وادلتھ ، ج .10

 . 1985الفكر، 
 

 القوانین :
 . 1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  -1
 . 1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم  -2
رمضان عام  20في  85 -75القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم وفي الأمر  -4

 . 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395
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 الھوامش:

عبد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، الوجیز في نظریة الإلتزام في القانون المدني )1
 .  20، ص 1990،   1العراقي ، ج/

، مصر ، المطبعة 2محمد قدري باشا ، مرشد الحیران إلى معرفة أحوال الإنسان ، ط  )2
 . 43، ص1891الكبرى الأمیریة ، 

، اربیل ، دار ئاراس للطباعة  1د. منذر الفضل ، الوسیط في شرح القانون المدني ، ط )3
 .  38، ص  2006والنشر ، 

، بیروت ، لبنان، دار إحیاء  1المدني ، ج/عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون )4
 .  137التراث العربي ، ص

ھناك بعض الشروط الفنیة الأخرى للعقد لا مجال لذكرھا في ھذا البحث وللإستزادة راجع ، 5)
 وما بعدھا . 138السنھوري ، المصدر نفسھ ، ص

 . 43السنھوري ، الوسیط ، المصدر السابق ، ص)6
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علي سلیمان ، النظریة العامة للإلتزام ، مصادر الإلتزام ، في القانون المدني الجزائري ، )8
 107، ص 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  8ط
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إذا نص في العقد على أن الفسخ یقع دون إعذاره وفي كل حال لا یجوز أن تمنح المشتري إلى 

 أجل )) 
 .وما بعدھا  242منذر الفضل ، المصدر السابق ، ص)10
 . 325وھبة الزحیلي ، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، المصدر السابق ، ص)11
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 . . 186عبد المجید الحكیم ، مصادر الالتزام، المصدر السابق ، ص)16
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